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  السياسي في الجزائر ومعضلة بناء قدرات آليات الانفتاح

  الممارسة الديمقراطية

  

  

  صالح زياني : د
نةة باتقسم العلوم السياسية، كلية الحقوق جامع   

) رالجزائ(   
 

 

  :الملخص

تعد الإصلاحات الدستورية التي عرفتها الجزائر منذ إقرارهـا لدسـتور التعدديـة السياسـية      
، والقوانين  والتعديلات الدستورية ذات الصلة بذلك ، نقله نوعية هامـة ضـمن   1989والحزبية سنة 

العديد من قـيم الفكـر   على فقد نصت تلك الإصلاحات . حلقات تطور الممارسة السياسية في الجزائر
إتاحة الفرصة لجميع القوى والجماعات والأفراد للتنافس دون قيـد،  الديمقراطي والانفتاح السياسي، ك

والاحتكـام إلى صناديق الانتخـابات كوسيلة محايدة لتحديد الأوزان النسبية للمتنافسين في إطــار  
لحقوق الأساسـية  ديـمقراطي، ثم الاعتراف بحق الدفاع الفردي عبر جمعيات حقوق الإنسان لصيانة ا

للإنسان، وكذا الدفاع عن الحريات الفردية، مع تشكيل مجلس دستوري للسهر على حمايـة الدسـتور   

 .واحترامه
  

  
  الانفتاح السياسي في الجزائر، معضلة بناء قدرات ، آليات الممارسة الديمقراطية: الدالة الكلمات 

  
  

  
 

 
 
 

  
  
  




 و ا�����ن                                       ���  ��2011د ��ص أ���� د���� ا�

  

 310 

 :مقدمة 

الإقرار للتحول نحو التعددية السياسية في الجزائر إلى تـأثير  لقد أدت الإصلاحات التي أعقبت 
واضح في القانون الفاعل في الحياة السياسية والاجتماعية منذ الإستقلال، والمتمثل في ضـيق مجـال    

الممارسة السياسية وما ترتب عنه من تهميش وإقصاء لفئات واسعة تمثل أطياف متنوعـة للمجتمـع   
الإصلاحات كذلك إلى بروز مفاهيم جديدة للخطـاب السياسـي الرسـمي     تلك كما أفضت. الجزائري

ومع استعمال هذه المفاهيم ظهرت . على حد السواء، متعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان ،والمعارض
   .الرفض الشعبي للنظام والاعتراف بالتناقضات الاجتماعية والثقافية في إطار مدني مؤسسةنوايا 

الطريق لبروز نخب سياسية واجتماعية جديدة طموحة وصغيرة السـن،   مهدت تلك الإصلاحات

إن بروز تلك النخب كان يعني التأثير في طبيعة الثقافـة  . ومتنوعة بتنوع مكونات المجتمع الجزائري
.  السياسية، وذلك بدفعها لتكون ثقافة تعددية تقر بمبدأ  الحوار والتفتح على الغير وبالحق في الاختلاف

ن من أهم ما مهدت له تلك الإصلاحات تمثل في فسحها المجال أمام تحقيق ما يعرف بتـوازن  ويبقى أ
القوة بين الدولة والمجتمع والحد من تسلط الدولة بالمواطنين وتوفير الضمانات السياسية والاجتماعيـة  

من خـلال   إضافة إلى ترقية علاقة الفرد بالجماعات. والاقتصادية لاحترام حقوق وحريات المواطنين

تجسيد مبدأ مشاركة الفرد المواطن في التنظيمات والجمعيات التي تسمح له بفرض مطالبه والدفاع عن 
  .حقوقه بطرق مدنية وسلمية

إلا أن   رغم أهمية الإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ مطلع التسعينات من القـرن الماضـي  
اء الفعالية والديناميكية على الممارسة السياسـية  مسار التحول نحو الديمقراطية وإرساء التعدية لإضف

ظل مليئا بالعثرات، لعل من أبرزها تزامن تلك الإصلاحات مع تصاعد حاد في مستوى العنـف ممـا   

بل وما تزال تداعيات تلـك  . مارسة السياسيةمع الأمني لحوالي عقد كامل على الأدى إلى إضفاء الطاب
  .الممارسةالفترة تلقي بضلالها على هذه 

سأحاول من خلال مداخلتي المقترحة للملتقى أن استعرض أهم معيقات الممارسـة السياسـية    
الديمقراطية في الجزائر خلال العقدين الماضيين، وهما عقـدي الانفتـاح السياسـي والإصـلاحات     

لعل من أبرز تلك المعيقات أن البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحالـة الفوضـى   . الدستورية

والعنف التي جاءت في سياقها الإصلاحات الدستورية والسياسية، حالت دون بناء قـدرات ممارسـة   
 .ديمقراطية تعكس فعليا فلسفة تلك الإصلاحات التي باشرتها الجزائر

من المعيقات المحورية الأخرى، أن السلطة السياسية  بمختلف مؤسساتها سواء كانت مدنيـة أو  
تجربة الديمقراطية على محاولة الاستئثار بالسلطة وعدم فسح المجال أمـام  عسكرية عملت منذ بداية ال

القوى الصاعدة للمشاركة فيها، وهو ما أدى إلى بروز أزمة مستمرة على مستوى أعلى هـرم هـذه   

السلطة، وبالتالي كانت من أبرز تداعياتها احتدام الصراع على القيادة سيما ضمن مستوى السياسي في 
  .يمقابل العسكر
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بالإضافة إلى ما تم الإشارة إليه، لا تزال العلاقة التي تربط السلطة بمختلف المؤسسات الأخرى  
كالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام خاصة المستقلة منها علاقة تبحث عن 

 ـ. هوية لها ن خـلال تقييـد   ففي حين تسعى السلطة الحاكمة لجعل هذه المؤسسات امتدادا لها وذلك م
وقد أدى هـذا  . وتوجيه نشاطها، في مقابل ذلك تبحث هذه المؤسسات عن فضاءات مستقلة خاصة بها

الوضع إلى تحول نوعي في فلسفة الصراع بين هذين القطبين أي السلطة والمعارضـة مـن فلسـفة    
الصراع من أجل  يفترض أن ترى في الصراع والتنافس وسيلة لخدمة الشأن العام إلى فلسفة تعتمد مبدأ

  .الصراع

  :كل ما سبق فإن إشكالية ورقتي المقترحة للملتقى تأتي على النحو التاليمن 
هل أفضت الإصلاحات الدستورية والسياسية التي باشرتها الجزائر منذ عقدين من الزمن إلـى  

  بلورة ممارسة سياسة ديمقراطية هادئة ومتوازنة ونشيطة؟
  :شكالية سأحاول أن أتعرض للنقاط التاليةوبقصد الإلمام بمعالجة هذه الإ

عرض لفحوى الإصلاحات الدستورية والسياسية التي باشرتها الجزائر منذ انخراطها فـي عمليـة   ـ 

فحص لبعض العينات من ـ  .الانفتاح السياسي مع مطلع التسعينيات من القرن الماضي إلى غاية الآن
لسياسية الديمقراطية في الجزائر في ظل الإصـلاحات  المعيقات التي واجهت عملية تفعيل الممارسة ا

  .الدستورية المشار إليها أعلاه
اقتراح بعض التوصيات نحو تفعيل عملية بناء قدرات آليات الممارسة السياسية  الديمقراطية في 

 ـ يخ الجزائر، كي تكون هذه الآليات لبنة فعلية من اللبنات التي ستعزز  عملية الانفتاح السياسي والترس

  .الديمقراطي
تعد الإصلاحات الدستورية التي عرفتها الجزائر منذ إقرارها لدستور التعددية السياسية والحزبية 

، والقوانين  والتعديلات الدستورية ذات الصلة بذلك ، نقله نوعية هامة ضمن حلقات تطور 1989سنة 
العديد من قـيم الفكـر الـديمقراطي    على فقد نصت تلك الإصلاحات . الممارسة السياسية في الجزائر

إتاحة الفرصة لجميع القوى والجماعات والأفراد للتنافس دون قيد، والاحتكــام  والانفتاح السياسي، ك
إلى صناديق الانتخـابات كوسيلة محايدة لتحديد الأوزان النسبية للمتنافسين في إطـار ديــمقراطي،  

قوق الإنسان لصيانة الحقوق الأساسية للإنسان، وكذا ثم الاعتراف بحق الدفاع الفردي عبر جمعيات ح

 .الدفاع عن الحريات الفردية، مع تشكيل مجلس دستوري للسهر على حماية الدستور واحترامه
لقد أدت الإصلاحات التي أعقبت الإقرار للتحول نحو التعددية السياسية في الجزائر إلى تـأثير  

سية والاجتماعية منذ الإستقلال، والمتمثل في ضـيق مجـال    واضح في القانون الفاعل في الحياة السيا
الممارسة السياسية وما ترتب عنه من تهميش وإقصاء لفئات واسعة تمثل أطياف متنوعـة للمجتمـع   

تلك الإصلاحات كذلك إلى بروز مفاهيم جديدة للخطـاب السياسـي الرسـمي     كما أفضت. الجزائري

ومع استعمال هذه المفاهيم ظهرت . مقراطية وحقوق الإنسانعلى حد السواء، متعلق بالدي ،والمعارض
   .الرفض الشعبي للنظام والاعتراف بالتناقضات الاجتماعية والثقافية في إطار مدني مؤسسةنوايا 
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مهدت تلك الإصلاحات الطريق لبروز نخب سياسية واجتماعية جديـدة طموحـة وصـغيرة السـن،     
إن بروز تلك النخب كان يعني التأثير في طبيعة الثقافـة  . يومتنوعة بتنوع مكونات المجتمع الجزائر

.  السياسية، وذلك بدفعها لتكون ثقافة تعددية تقر بمبدأ  الحوار والتفتح على الغير وبالحق في الاختلاف
ويبقى أن من أهم ما مهدت له تلك الإصلاحات تمثل في فسحها المجال أمام تحقيق ما يعرف بتـوازن  

ة والمجتمع والحد من تسلط الدولة بالمواطنين وتوفير الضمانات السياسية والاجتماعيـة  القوة بين الدول
إضافة إلى ترقية علاقة الفرد بالجماعات من خـلال  . والاقتصادية لاحترام حقوق وحريات المواطنين

عن  تجسيد مبدأ مشاركة الفرد المواطن في التنظيمات والجمعيات التي تسمح له بفرض مطالبه والدفاع

  .حقوقه بطرق مدنية وسلمية
إلا أن   رغم أهمية الإصلاحات التي باشرتها الجزائر منذ مطلع التسعينات من القـرن الماضـي  

مسار التحول نحو الديمقراطية وإرساء التعدية لإضفاء الفعالية والديناميكية على الممارسة السياسـية  
حات مع تصاعد حاد في مستوى العنـف ممـا   ظل مليئا بالعثرات، لعل من أبرزها تزامن تلك الإصلا

بل وما تزال تداعيات تلـك  . أدى إلى إضفاء الطابع الأمني لحوالي عقد كامل على اللمارسة السياسية

  .الفترة تلقي بضلالها على هذه الممارسة
سأحاول من خلال مداخلتي المقترحة للملتقى أن استعرض أهم معيقات الممارسـة السياسـية    

الديمقراطية في الجزائر خلال العقدين الماضيين، وهما عقـدي الانفتـاح السياسـي والإصـلاحات     
لعل من أبرز تلك المعيقات أن البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحالـة الفوضـى   . الدستورية

والعنف التي جاءت في سياقها الإصلاحات الدستورية والسياسية، حالت دون بناء قـدرات ممارسـة   

 .ديمقراطية تعكس فعليا فلسفة تلك الإصلاحات التي باشرتها الجزائر
من المعيقات المحورية الأخرى، أن السلطة السياسية  بمختلف مؤسساتها سواء كانت مدنيـة أو  

تجربة الديمقراطية على محاولة الاستئثار بالسلطة وعدم فسح المجال أمـام  عسكرية عملت منذ بداية ال
القوى الصاعدة للمشاركة فيها، وهو ما أدى إلى بروز أزمة مستمرة على مستوى أعلى هـرم هـذه   

السلطة، وبالتالي كانت من أبرز تداعياتها احتدام الصراع على القيادة سيما ضمن مستوى السياسي في 
  .يمقابل العسكر

بالإضافة إلى ما تم الإشارة إليه، لا تزال العلاقة التي تربط السلطة بمختلف المؤسسات الأخرى  

كالأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام خاصة المستقلة منها علاقة تبحث عن 
 ـ. هوية لها ن خـلال تقييـد   ففي حين تسعى السلطة الحاكمة لجعل هذه المؤسسات امتدادا لها وذلك م

وقد أدى هـذا  . وتوجيه نشاطها، في مقابل ذلك تبحث هذه المؤسسات عن فضاءات مستقلة خاصة بها
الوضع إلى تحول نوعي في فلسفة الصراع بين هذين القطبين أي السلطة والمعارضـة مـن فلسـفة    

الصراع من أجل  يفترض أن ترى في الصراع والتنافس وسيلة لخدمة الشأن العام إلى فلسفة تعتمد مبدأ

  .الصراع
  :كل ما سبق فإن إشكالية ورقتي المقترحة للملتقى تأتي على النحو التاليمن 
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هل أفضت الإصلاحات الدستورية والسياسية التي باشرتها الجزائر منذ عقدين من الزمن إلى بلـورة  
  ممارسة سياسة ديمقراطية هادئة ومتوازنة ونشيطة؟

  :شكالية سأحاول أن أتعرض للنقاط التاليةوبقصد الإلمام بمعالجة هذه الإ
عرض لفحوى الإصلاحات الدستورية والسياسية التي باشرتها الجزائر منذ انخراطها فـي  ـ  

  .عملية الانفتاح السياسي مع مطلع التسعينيات من القرن الماضي إلى غاية الآن
ممارسة السياسية الديمقراطية فحص لبعض العينات من المعيقات التي واجهت عملية تفعيل الـ        

  .في الجزائر في ظل الإصلاحات الدستورية المشار إليها أعلاه

اقتراح بعض التوصيات نحو تفعيل عملية بناء قدرات آليات الممارسة السياسية  الديمقراطية في 
ي والترسـيخ  الجزائر، كي تكون هذه الآليات لبنة فعلية من اللبنات التي ستعزز  عملية الانفتاح السياس

  .الديمقراطي
  فحوى مسار الإصلاحات الدستورية في الجزائر منذ إقرار التعددية / 1

قبل أن أتعرض للأطر القانونية والمضامين السياسية التي مهدت لها الإصلاحات الدسـتورية    
، يتعين الإشارة إلـى أن تلـك   1989منذ ظهور أول دستور تعددي في الجزائر وهو دستور فيفري 

الإصلاحات سيما في بدايتها لم تكن نابعة من قناعة سياسية للنخبة الحاكمة في الجزائر، بل إنها كانت 
أمرا مفروضا، فرضته القطيعة والتضاد الكامل بين واقع وأهداف كل من الدولة والمجتمع فـي هـذا   

هو المنطـق والسـبب   وبشكل عام يمكن القول أن منطق إعادة إنتاج النظام وبقائه واستمراريته  .البلد
الفعلي وراء جل الإصلاحات الدستورية التي أقرتها الجزائر منذ إقرار التعددية والإنفتاح السياسي إلى 

  .غاية اليوم

يمكن رصد ثلاثة محطات من الإصلاحات الدستورية التي ميزت مسار الممارسة السياسـية    
وسأعرض بالتوصيف والتحليـل  . 2008و 1996و 1989جزائر، وتتمثل في دساتير التعددية في ال

المختصر للمضامين التي حملتها هذه الوثائق الدستورية وكذا إنعكاساتها على الممارسة السياسية فـي  
  .الجزائر

  :1989ور فيفري ــدست/ أ

تربط الدولة بالمجتمع  العنصر الحاسم الذي أفضـى  ظلت يعد عامل الاهتزاز في العلاقة التي 

إلا أن هذا العامـل  . على المبادئ الدستورية التي حكمت هذه العلاقة منذ الإستقلالإلى الانقلاب التام 
المحوري غذته عوامل محفزة ثانوية ومنها بالأخص صيرورة نظام الحكم في الجزائر لاسـيما فـي   

إضافة إلى دور العامل الخارجي الـذي تمثـل فـي التحـولات نحـو التعدديـة       . أساسه الاقتصادي
لتي عرفتها العديد من مناطق العالم ابتداء من منتصف الثمانينيـات، ومثلـت أحـداث    والديمقراطية ا

     .القطرة التي أفاضت الكأس بتداعياتها المختلفة 1988أكتوبر

فـي   1989إن التحول الواضح الذي أحدثته الإصلاحات الدستورية، بمقتضى دستور فيفـري  
هتزاز الذي تعرضت لـه العلاقـة بـين الدولـة     المفاهيم السياسية والاجتماعية يعكس في جوهره الإ
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لقد هدمت الكثير من مواد هذا الدستور كل ماتم تثبيته وتأسيسه مـن أحكـام   . ومجتمعها في الجزائر
ومن هنـا تبـرز أهميـة التغيـرات     . وقوانين تخص العلاقة بين هذين الكيانين وذلك منذ الإستقلال

  .  ي الجزائرالدستورية التي عرفتها نهاية الثمانينيات ف
) 40(التعددية السياسية بالنص المباشر عليها في المادة الأربعـين   1989كرس دستور فيفري 

حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به، ولا يمكن التذرع بهـذا الحـق   "منه، حيث أن 
وعليه، وطبقا لأحكام هذه المادة التي تنظر إلى مفهـوم   1".لضرب الحريات الأساسية والوحدة الوطنية

الحرية كأساس وحق قانوني للأفراد، فإن ذلك يعني كفالة حرية التعبير والتنظيم في إطـار المجتمـع   

وقد أكدت وأقرت المواد الواردة في كل من الفصل الثاني والثالث والرابـع والخـامس مـن    . المدني
شارة إلى مظاهر التعددية ومنطلقـاتها مثـل حريـة التعبيـر والـرأي     الدستور ضمنيا هذا الحق بالإ

والإختيار، والتّأكيد على التنظيم الديمقراطي للدولة والمساواة والعدالة، وغيرها من التنظيمات والمبادئ 
  .التي تشكل المضمون الحقيقي للتعددية

الشعب حر "د أنها تنص على أن فإذا أخذنا مثلا المادة العاشرة من الفصل الثاني من الدستور نج

وهذه الحرية لا يمكن أن تكون تامة أو فعلية إلا في ظل تعددية تامة وفعليـة،  ..." في إختيار ممثليه 
طـاق  لأن حصر الإختيار كما جرى العمل به في ظل الحزب الواحد في قائمة واحدة يعني تضـييق ن 

الرابعة عشر مـن الفصـل الثالـث علـى      أكدت المادة. لى حق شكليممارسة هذا الحق أو تحويله إ
ومن أهم تلك المبادئ " لمبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية"ضرورة تقييد الدولة وإخضاعها 

إفساح المجال أمام التعددية السياسية، إذ لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في نظـام أحـادي يحتكـر    

يتسـع   بصب كل المفاهيم والشعارات في قالب واحد لا السلطات ويضع القيود على الحريات، ويكتفي
  .لأي رأي أو تصور مخالف

في الفصل الرابع من نفس الدستور المخصص للحقوق والحريات تتعاضد جملة من المواد إلـى  
فالمـادة  . جانب المادة الأربعين، والتي أشرنا إليها سابقا، على إقرار دستورية العمل السياسي التعددي

أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولا يمكـن أن  " العشرون من هذا الفصل تنص على الثامنة و
الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخـر،   د سببه إلى المولد، أو العرق، أويتذرع بأي تمييز يعو
إذ فحصنا هذه المادة في ظل نظام الحكم قبل الإقرار بالتعددية سنكتشـف أن   2".شخصي أو إجتماعي

غالبا ما كان سببا في إقصاء الأشخاص أو حرمانهم من حقوقهم الطبيعية أو حتى " الخلاف في الرأي"
منه تؤكد على ضرورة إسـناد   102سنجد أن المادة  1976فإذا رجعنا مثلا لدستور . متابعتهم قضائيا

التوجـه   1989من دستور ) 44(في حين تناقض المادة 3الحاسمة في الدولة للقيادات الحزبية الوظائف
وظائف الدولة والمؤسسات التابعة لها متاحة لكل المواطنين، وهي فـي  "السابق، عندما نصت على أن 

  4"والأهلية بالاستحقاقمتناولهم بالتساوي، وبدون أي شروط ماعدا الشروط المتعلقة 

بـإبراز   1989سمحت لدستور  -لا على سبيل الحصر–النصوص التي أشرنا إليها  إن مجموع
حدا للإحتكار السياسي المبني علـى فكـرة   ) 40(فقد وضعت المادة   5وإقرار أهم قواعد الديمقراطية
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، كما ألغت المواد 1963الحزب الواحد والذي إمتد لحوالي ستة وعشرين سنة، أي منذ إعتماد دستور 
ونشير هنا إلى أن . العقبات التي حالت من قبل دون ممارسة الحقوق و الحريات الأساسية الأخرى كل

الدستور وإن أقر بتعددية التنظيم والتعبير في إطار المجتمع المدني إلا أنه حرص من جهة أخرى على 
يـات  حماية المجتمع والدولة من أي توظيف سلبي للحريات السياسية عندما أقر أن حق إنشـاء الجمع 

الحريات الأساسية، والوحدة الوطنية، والسلامة الترابيـة،  (السياسية يجب أن لا يكون ذريعة لضرب 
  6).وإستقلال البلاد، وسياسة الشعب

الطريق لإصدار عدة قوانين تكرس عملية الإنتقـال   1989مهدت الإصلاحات الدستورية لسنة 

ومن . في الجزائر قة بين الدولة والمجتمع والمواطن علاإلى التعددية السياسية، وبالتالي إعادة ترتيب ال
المتعلـق بتأسـيس الجمعيـات ذات    ) 1989جويلية  5المؤرخ في  11/89(أبرز تلك القوانين قانون 

  .الطابع السياسي
رغم أهمية فحوى أول دستور تعددي في الجزائر، لكنه لم يكن لقناعة وإيمان النظام الحاكم  بقيم 

السياسية والحرية وفسح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني، بقدر ما عكس هروبا ومزايا المشاركة 

من أزمة صراع على مستوى التيارات والتوجهات والمصالح المختلفة الممثلة ضمن العلبة السـوداء،  
ويمكن الإستدلال على صحة هذا الطرح بغياب الإرادة السياسية الحقيقية لمواصلة . أي النظام السياسي

نهايتها، وهو الغياب الذي تأكد من خلال عدم اعتماد ما يمكـن   ىالإصلاحات التي باشرتها الجزائر إل
الذي يحمي تجربة التعددية والانفتـاح  فـي   " الاتفاق الوطني"أو " العقد الوطني"أن نطلق عليه تسمية 

  .تم غلق النظام السياسي من جديد وعلية سرعان ما. الجزائر
افقة عليه  رغـم الاضـطرابات   لقد تم طرح هذا الدستور للاستفتاء والمو :1996دستور نوفمبر /ب

، 1989ستقرار الذي أعقب الإصلاحات الدستورية التعددية الأولى التي عرفتها الجزائـر سـنة   للإوا
المؤرخ في  77/92التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ بمقتضى المرسوم الرئاسي  الاضطراباتوهي 

والصادر من طرف المجلس الأعلى للدولة وهي هيئة قامت مقام رئيس الجمهورية  1992فيفري  09
  .  1989من دستور فيفري  162حتى وان كانت هيئة استشارية كما أكدته المادة 

وغلق العديد من المنافذ التي ظلت مفتوحـة بعـد الإصـلاح    إجتهد واضعو هذه الوثيقة لحصر 

فقد ثبتت الوثيقة الجديدة  ما يمكن أن نطلق عليه صمامات الأمان لاستمرارية . 1989الدستوري لسنة 
حضر النشاط الحزبي القائم على أسس  1996فمن ضمن التعديلات التي اقرها دستور . النظام القائم 

فة برلمانية ثانية تم تسميتها بمجلس الأمة تتشكل بـالجمع بـين لانتخـاب    دينية وطائفية، وإنشاء غر
  .والتعيين ، إذ ينتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي

تقرير القوانين الاستثنائية والطارئـة    بالمبالغة في شروط 1996اتسمت البنية القانونية لدستور 

فإذا . 1989ت عملها، وهو ما عطل العديد من المبادئ الديمقراطية التي اقرها دستوروتوسيع صلاحيا
فان هذا الدستور صعب من إمكانية الوصـول  ل باب آليات التداول على السلطة أخذنا على سبيل المثا
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 ـ لأمر ممكنا من قبل عبر البرلمان،إلى السلطة بعدما كان ا ي فالدستور الجديد يخضع كل القوانين الت
  .ها البرلمان لمراقبة مجلس الأمةيصادق علي

من صلاحيات رئـيس الجمهوريـة علـى حسـاب      1996لقد وسعت البنية القانونية لدستور 
هيمنة الجهاز التنفيذي على بقية الأجهزة الأخرى للدولـة،   تكما دعم .المؤسسات الدستورية الأخرى

أي المجالس الولائيـة   ،ى مستوى الحكم المحليليصل الأمر حتى البنية القانونية لتنظيم المؤسسات عل
والبلدية، أين يتمتع الوالي المعين من قبل رئيس الجمهورية بصلاحيات تنفيذية واسعة علـى حسـاب   

  7.المجالس المنتخبة

كرس الآليات  1996إلا أن دستور  1989رغم إقراره لمبادئ التعديدية التي جاءت في دستور 
، وعلى رأسها ما يطلق عليه فقهاء القانون الدستوري النظـام  1976لسنة السلطوية لدستور الأحادية 

الرئاسي الصلب، وهو النظام الذي يجمع كل السلطات في يد الجهاز التنفيذي ويهمش دور المؤسسات 
قد سعى محرروا هذه الوثيقة إلى تحقيق استقرار قوي للسلطة التنفيذيـة، ممـا   ـف. الدستورية الأخرى

سلطة والنظام القائم دون إفساح المجال لإحداث تغيير جذري في طبيعة وبنية النظـام  يعزز جوانب ال

يمكن الاستدلال على هذا الطرح من خلال العديد من المؤشرات وعلى رأسها قانون  و. السياسي القائم
 شل الحركية السياسية ، وهي القوانين التي ساهمت في1997الأحزاب والانتخاب المصادق عليها سنة 

فالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والذي يؤكد على أن نظام الانتخاب ينبغي أن . في الجزائر
يعتمد على القائمة المعلقة أدى إلى بروز وضع معين بجعل الترتيب في القوائم الانتخابية حكرا علـى  

في ظـل انتشـار    اسيم, مع إقصاء واضح للمواطنين مجموعة من أعضاء المكاتب الولائية للأحزاب

ما يـتم   وترتيب المترشحين، إذ عادةمظاهر المحاباة والرشوة والمحسوبية فيما يتعلق  بعملية اختيار 
ويعكـس هـذا الوضـع،    . حسم نتيجة الانتخاب قبل التصويت من خلال إقصاء العديد من المناضلين

  .الجزائر إلى ما تم الإشارة إليه، سلبيات التمثيل النسبي المعتمد في بالإضافة
  :2008 التعديل الدستوري نوفمبر/ ج

لم يتم عرض هذا الدستور أو التعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي،  ،على عكس الدساتير السابقة
بل أقره البرلمان الجزائري بغرفتيه، وقد أملته ضرورة أساسية وهي فسح المجال أمام الرئيس الحالي 

تقصر فترات تولي الرئاسة   -قبل التعديل -74للجزائر للترشح لفترة رئاسية ثالثة بعدما كانت المادة  
  .تين رئاسيتين فقط  مدة كل واحدة خمسة سنواتعلى فتر

مـادة   11فإن هذا التعديل الدستوري شمل . المتعلقة بعدد الفترات الرئاسية 74فما عدا المادة  
من الدستور السابق وأضاف مادة جديدة تتعلق بدعم الحقوق السياسية للمرأة بما يوسع مشاركتها فـي  

  8.المجالس المحلية والمنتخبة

هذا التعديل الدستوري العديد من التساؤلات لعل أبرزها ماذا قدم من إضافة لبناء دولة  لقد طرح
ضافة إلى تساؤلات أخـرى تتعلـق بأسـباب نزولـه     هذا بالإ. رام الحريات في الجزائرالقانون واحت

توسيع ومما يلاحظ بالنسبة لهذا التعديل انه لم يأت عن طريق . ومقاصده والآثار الممكنة والمحتملة له
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قاعدة الحوار والمناقشة وبناء التأييد لمنح مقاصد التعديل قدرا معقولا من القبول الطوعي والشـرعية،  
  . بغية ضمان استقرار وفعالية الآثار المنتظرة من عملية مراجعة الدستور

يمكن القول أن مبررات التعديل الدستوري الأخير لا تبدو منطقية ومتماسكة لاسيما إذا نظرنـا  
إليها من منطق منطلقات التعديل والديناميات التي من الممكن أن يفتحها مستقبلا فيمـا يخـص بنـاء    

 ـ. ممارسة سياسية جادة وطني بـين  فالممارسة السياسية الهزيلة حاليا تستدعي توسيع دائرة الحوار ال
مختلف مكونات الحياة السياسية، والدفع بالجزائر في اتجاه كسب التأييد حول التغييرات العميقة التـي  

ويبدو أن هذا الحوار ضـروريا فـي   .  يجب ان تمس بنية السلطة وواقع النظام السياسي في هذا البلد

العزوف حدا ينذر بـالخطر   فقد وصل هذا. ضوء العزوف السياسي الذي تشهده الساحة السياسية حاليا
التي أفرزت البرلمان الجزائري الحالي، أين تم تسجيل اضعف و 2007لسنة مع الانتخابات التشريعية 

  .منذ الاستقلالالتشريعية  الانتخاباتنسبة مشاركة في تاريخ 
ء إن ما يمكن أن نخلص إليه من خلال تقييم التعديل الدستوري الأخير، انه يعد خطوة نحو الورا

فتعزيـز  . فيما يتعلق تعزيز إمكانيات وقدرات الممارسة السياسية وفتح النظام السياسي في الجزائـر 

الديمقراطية يستلزم تكريس تقاليد من شأنها المساهمة في توطين مفهوم التعاقب والتداول على السلطة 
ضرورة المحافظة على في الحياة السياسية  وعلى رأسها حصر الرئاسة في ولايتين وما يعنيه ذلك من 

  . 1996شرعية المادة الرابعة والسبعين من دستور سنة 
  يةسمعيقات الممارسة السيا/ 2

العديد من مواطن الضعف  وإبرازرغم تقييمنا النقدي لمسار الإصلاحات الدستورية في الجزائر 
المناخ العام الذي جـاءت فـي سـياقة تلـك      الاعتبارإلا أنه ينبغي أن نأخذ في  اكتنفهاوالخلل التي 

سأركز في هذا المحور من المداخلة على تحليل بعض تلك الظروف  كما سأعرج لفحص . صلاحاتالإ
  .هذا بناء قدرات ممارسة سياسية جادة فيبعض المعيقات التي حالت دون 

إلى إشراك فئات المجتمـع المختلفـة فـي     في جانبها وبعدها الإيجابي تشير الممارسة السياسية
الرسمية وغير الرسـمية  تلفة عن طريق المؤسسات والآليات النشاط السياسي والعمليات السياسية المخ

لإختيار الحكام وممثلي الشعب في وتبدأ من المشاركة المباشرة عن طريق الإنتخابات . للدولة والمجتمع

ؤسسـات  إلى المشاركة عن طريق الأحـزاب السياسـية وم   ت وفي المجالس المحلية، وتصلالبرلمانا
  .في إدارة الشأن العام داخل الدولة ي المختلفة كوسائل الإعلامالمجتمع المدني وقنوات الرأ

التـي   عملية الإصلاحات السياسية والدسـتورية بداية رغم التفاؤل الذي واكب في واقع الأمر، 
لحياة السياسية في هـذا  لبنة هامة لتأسيس نوعي وفعال لإنخرطت فيها الجزائر من خلال النظر لها ك

غياب الإرادة السياسية وبروز ظروف معينة أثرا سلبا على هذه الممارسة، بـل وعلـى    البلد، إلا أن

سأحاول أن أستعرض بعض تلك المعيقات على سبيل المثـال ولـيس   . عملية الإنفتاح السياسي برمتها
   . الحصر
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يعد التهديد الإرهابي من أبزر التحديات التي واجهها مسار   :والمعضلة الأمنية مشكلة الإرهاب/ 1.2

إذ تعد الجزائر  .الإصلاحات في الجزائر وأثر بشكل بالغ في إرساء ممارسة سياسية منسجمة ومتكاملة
فقـد وصـل   . من الدول التي تأثرت وعانت من هذا التهديد بشكل لافت في مقابل بقية الدول الأخرى

هديد الإرهابي في لحظات معينة إلى حد تهديد كيان الدولة الجزائرية لاسيما خلال النصف الأول من الت
ورغم انحسار مده في السنوات الأخيرة وأخذه لأشكال وأجيال جديدة، فـإن  . تسعينات القرن الماضي

بحكم ة في الجزائر هذه المشكلة لازالت تمثل أولوية أمنية بالنسبة لمختلف المؤسسات السياسية والأمني
لتلمس تداعياته السلبية النسيج السياسـي والاجتمـاعي    الجوانب العسكرية الصلبة، تتعدى مخاطرهأن 

  9.وعملية التنمية الاقتصادية في الجزائر

أدى انغلاق النظام السياسي الجزائري خلال مطلع التسعينات إلى استفحال ظاهرة الإرهـاب   لقد
دولية محفزة له، وأصبحت هذه المشكلة مع مرور الوقت تهديدا حقيقيا لـيس  التي تزامنت مع ظروف 

فقط للأمن القومي الجزائري بل لمجمل الإصلاحات التي باشرتها الجزائر، خاصة وأن الإرهاب ارتبط 
وعليه أصبح هاجس أمن النظام وأمـن الدولـة مـن    . لمدة معينة بتدهور في شرعية النخبة الحاكمة

ورغم التنوع في الأسـاليب  . أثر سلبا على عملية الترسيخ الديمقراطي وهو ما بلدة للالهواجس الأمني

التي اعتمدتها النخبة الحاكمة في الجزائر لتطويق هذه الظاهرة، وهي الأساليب التي تراوحـت بـين   
معينة استخدام القوة العسكرية، وكذلك اللجوء إلى أساليب المعالجة السياسية من خلال مبادرات سياسية 

هذا التهديد لازال قائما بفعل تعدد أسـبابه وعلـى    لمدني والمصالحة الوطنية، إلا أنكسياسات الوئام ا
ومـن  . رأسها عجز الشرعية السياسية في الجزائر والتي لازالت مستمدة من الخارج أكثر من الداخل

إن . راطية إلى نهايتها المنطقيةفلا زالت النخبة الحاكمة مترددة في الذهاب بالمسار والعملية الديمق هنا

حل إشكالية عويصة ميزت المشهد السياسي في الجزائـر وهـي    يستدعي 10 حل معضلة هذه الشرعية
ومن هنا فإن استمرار التهديد الإرهابي سيبقى قائما ومستمرا ما دامـت  . إشكالية الاستبعاد والمشاركة

  .هذه الإشكالية قائمة
لعل من أبرز المعيقات التي واجهت مسار الإصلاحات تلك المتعلقة  :الاجتماعي الاندماجمشكلة /2.2

بتحقيق الاندماج الاجتماعي وتحصين الأمن الهوياتي كمدخل لإرساء ممارسة سياسية سـليمة تـتلاءم   
فرغم أن قضايا الهوية والثقافة والمشروع المجتمعي ومصادر تهديدها ظلت قائمة . وفلسفة الإصلاحات

زائر منذ الاستقلال،  إلا أن ارتباطها في الوقت الحاضر بتأثيرات العولمة يجعـل مـن هـذه    في الج
  .المكونات مصدر تهديد للذهاب بهذه الإصلاحات بعيدا 

 إن غياب المشروع المجتمعي في الجزائر يمثل تحديا حقيقيا للأمن الاجتماعي والثقافي وبالتالي
فلازالت عناصر الهوية الوطنية كاللغة والدين . متوازنة وفعالةبناء ممارسة سياسية  على ينعكس سلبا

، سواء من قبل النخبة الحاكمة أو من قبل قوى المعارضـة  نويوالإرث التاريخي محل استخدام سياس

إن التعاطي السلبي مع هذه المكونات ساهم بقدر وافر . كالأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني
تكامل واندماج اجتماعي وسياسـي   ي والذي من خلاله يتم إنتاج وبلورة مجتمعفي تغييب المشروع ال
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يكون فيه لمؤسسات المجتمع المدني دورا بارزا وفعالا من خلال اضطلاعها بمهمـة تحـديث الأمـة    
. لهذه الإصـلاحات والمجتمع الجزائري، وبالتالي محاصرة المنافذ التي يمكنها أن تشكل خطرا كامنا 

ائر وضرورة التعـاطي  نذكر هنا التحدي الذي تفرضه معالجة القضية الأمازيغية للجز ويكفي فقط أن
اند كخطوة لتثبيت أسـس ممارسـة سياسـية سـليمة     تؤدي إلى تحقيق الاستقرار المتسمعها بمنهجية 

  .متكاملةو
تعد هذه المشكلة تحديا محوريا ومؤثرا للغاية لترجمـة الإصـلاحات    :الريعيالإقتصاد  مشكلة/ 3.2

الدستورية في شكل ممارسة سياسية رصينة سيما في عصر يتم فيه مقايضة السياسة بالاقتصاد، إذ أن 
إلا أن مـا يلاحـظ    .يته اقتصادية فعالة وبعيدة المدىإنجاح هذه الإصلاحات  يستدعي بلورة إستراتيج

في هذه الإستراتيجية، وما المؤشرات التي سـيتم ذكرهـا إلا    واضحا ائرية قصوراضمن الحالة الجز
  .دليلا كافيا على هذا القصور

 %95اقتصادا ريعيا، بحكم احتلال إنتاج المحروقات لنسبة تفوق فلا يزال الاقتصاد الجزائري  
نفطها التـي تخضـع    بل وأن الجزائر لا تمتلك السلطة المطلقة على حقول. من الصادرات الجزائرية

إن عدم التنوع في مداخيل الجزائر واعتمادها على الاقتصاد . أكثر لسلطة الشركات المتخطية القوميات

الريعي، وفي حالة استمرار تصديرها للمحروقات بهذه الوتيرة، فلن يكون هناك ما تصدره بعد ربـع  
واضحة لتـأمين حيـاة الأجيـال    وهنا تطرح فعلا مشكلة غياب إستراتيجية ملموسة و. قرن من الآن

من ناحية أخرى فإن الجزائر لا تمتلك السلطة الكاملة على مواردها وعلى احتياطاتها الماليـة  . القادمة
التي تتعرض لاستنزاف مستمر بفعل تنامي مشكلة فساد بمختلف أشكاله، فقد أصبح الفسـاد مؤسسـة   

أما من ناحية ثالثة فإن الجزائر مهددة فـي  . مةالمؤسسات في الجزائر التي ترهن مستقبل الأجيال القاد

أمنها الغذائي بسبب العجز المتنامي في هذا القطاع الحيوي الحساس، إذ تشكل واردات الجزائر الغذائية 
إن الاعتماد الخارجي على مصادر الغذاء يشكل تهديـدا حقيقيـا    11.ما يزيد من ربع وارداتها السنوية

. تجاه القوى الكبرى التي تمدها بالمواد الغذائية وعلى رأسها الاتحاد الأوربيلقراراتها السياسية لاسيما 
ممارسة سياسية فعالة في ظـل رهـن القـرار السياسـي      وعليه يكون من الصعب عندئذ أن نتصور

  .للمصالح الأجنبية
ا في واقع الأمر، يعد هذا العنصـر سـبب  : أداء قنوات المشاركة السياسية غير الرسمية ضعف/ 4.2

فهو سببا لضعف الممارسة السياسية في الجزائر كما أنه نتيجة تعبر عن إخفـاق  . ونتيجة في آن واحد
فحـص بشـكل   أأتطرق و إنسأحاول . الإصلاحات التي إنخرطت فيها الجزائر منذ عقدين من الزمن

  .السياسيةلمجتمع المدني والأحزاب المواطن ومؤسسات ااء بعض هذه القنوات وعلى رأسها مقتضب أد
ممارسـة سياسـية    أير في عادة ما يتم تحجيم وإغفال دور المواطن كفاعل مؤث:  المواطن /أ

في الأنظمة التي تتميز بالطابع الأبـوي   خاصةمشاركته محدودة في هذه العملية  بحيث تكون ،ناجحة
عليا في التصـويت  تجاه مجتمعاتها، وهو عكس ما يميز الأنظمة الديمقراطية التي يشارك فيها الفرد  ف

  12.وفي مناقشات السياسات العامة ، كما يؤخذ برأيه في إجراء التعديلات اللازمة على الدستور
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 ترسـيخ المختلفة يدخل في نطاق  اعلا مؤثرا في العمليات السياسيةإن التمكين للمواطن ليكون ف
ة وبلورة مفهوم المواطنة كفضاء للحقوق والواجبات ضمن الأنسـاق المختلفـة، اجتماعيـة وسياسـي    

ات والتوترات التـي  ومن الطبيعي أن نؤكد هنا أن الخروج من الأزم .واقتصادية وثقافية داخل الوطن
 المختلفـة  اءاتفي السياسات والإجر لدورالمواطن حاليا لن يتحقق إلا بإعادة الاعتبار تمر بها الجزائر

، قوامه الأساسي لى صياغة فضاء وطني جديدمفهوم المواطنة والعمل عل بقصد التكريس الفعليللدولة 
إن المواطنـة بكـل مـا    . لأيديولوجية أو العرقيةاومرتكزه الرئيس هو المواطنة بصرف النظر عن 

  .من متطلبات واليات تعد حجرا أساسيا في أي مشروع لبناء الوطن هتحتضن

إقرار الإصلاحات السياسية أو  إشـراكه فـي بلـورة     بالرجوع إلى تقييم مشاركة المواطن في
ن انجـازات فتـرة   أفي الجزائر نلاحظ  كجانب مهم من الممارسة السياسية السياسات العامة وصياغة

فرغم أننا شهدنا مشاركة المـواطن فـي عـدة اسـتفتاءات شـعبية       .التعددية السياسية محدودة للغاية
، وكذلك الاستفتاء حول قـانون الوئـام   28/11/1996في  تاء الشعبي حول التعديل الدستوريالاستفك

، وهي 29/09/2005والاستفتاء حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في  16/09/1999المدني في 

لا أن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسـي، إ  للمواطن استفتاءات تدخل في نطاق إعادة الطمأنينة
تم تحجيمها عندما تعلق الأمر بالتعديل الدستوري الأخير، والتي تم بمقتضـاه مراجعـة   هذه المشاركة 

إن تفادي النخبة الحاكمة إجراء الاستفتاء والاكتفاء فقط . التي تحدد العهدة الرئاسية وعددها 74المادة 
ن الذي من اجله تصنع لنخبة والمواطبتمرير التعديل في البرلمان يعبر عن عدم اكتمال الثقة بين هذه ا

وهكذا تم التراجع عن أحد أهم مكتسبات مرحلة الانفتاح السياسي ألا وهو مبدأ  .معظم سياسات الدولة

  .التداول على السلطة
بعـد إقـرار    عرفت مؤسسات المجتمع المدني والحركة الجمعوية انتعاشا وكثافة: المجتمع المدني/ ب

لكن كثافة هذه التشكيلات المدنية لا يمكـن النظـر   . نظيرا منذ مجيء الاستقلالالتعددية لم تعرف لها 

فقد ظلت الدولة . في الجزائر  دنيلحرية وفاعلية المجتمع الم ياكاف اإليها، وبشكل كلي، على أنها مؤشر
تعمل على ممارسة أكبر قدر من الضبط والتحكم في هذه الجمعيات، وذلك عبر وسائل عديـدة مثـل   

مال سلاح الإجراءات الإدارية في التعامل معها، وهذا ما دفع بالعديد من النشطين ضـمن هـذه   استع

هل أن السماح بتشـكيل هـذه الجمعيـات وسـيلة     : الجمعيات، وحتى الملاحظين لطرح سؤال مفاده
 ـ ة تستخدمها الدولة لمراقبة المجتمع والمواطنين بدل أن تكون وسيلة تسمح للمواطنين وللمجتمع بمراقب

  13هذه السلطة والمساهمة في صنع السياسات؟
العمل الجمعـوي فـي عمليـة صـنع     و مؤسسات المجتمع المدني رغم أهمية ومركزية إشراك

السياسات، وذلك كضرورة وكمدخل لبناء وترسيخ الممارسة الديمقراطية في الجزائر، خاصة في ضوء 

الجوارية، إلا أن الدارس والمهـتم بسياسـة   بروز شعارات مثل الديمقراطية وجها لوجه والديمقراطية 
، القصور ن هذه  السياسة يشوبها الكثير منأ  يلاحظ النشاط الجمعويتجاه  في الجزائر النخبة الحاكمة

كعدم احترام الرسالة الحقيقية للعمل الجمعوي وأهدافه، وذلك من خلال محاولة العديـد مـن أجهـزة    
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السلطة احتواء وتوجيه نشاط الجمعيات لأغراض تكون في بعض الأحيان زائلة، بجعل هذه الجمعيات 
وكذلك وجود الكثير من الإكراهات والعوائق الإدارية والقانونية، وقلة الوسائل .  مكاتب خدمات ودعاية

ره في المنـاطق  وحصر النشاط الجمعوي في فئات اجتماعية معينة، وقلة انتشاوشح الموارد والأطر، 
  14.وغيرها من المعيقات الريفية

تعد المشكلات الآنفة الذكر نتيجة حتمية أفرزتها عوامل موضوعية وعلـى رأسـها المنهجيـة    
إذ يلاحـظ أن  . والسياسة التي انتهجتها الدولة في التعاطي مع الجمعيات والعمل  الجمعوي بشكل عام

فلا توجد سياسة واضحة لدى الدولة . رتجالية والمناسباتيةتعاطي السلطة مع الحركة الجمعوية يتسم بالا

وبالتـالي   الجمعيات في تـدبير الشـأن العـام   تقوم على إشراك كل المؤسسات الشعبية، بما في ذلك 
  . لة في هذا المجالالمساهمة الفعلية في سياسات الدو

انية التي تخصصها تعاني البنية التحتية للجمعيات من مشكلات عديدة وعلى رأسها ضعف الميز
فإذا أخذنا في الاعتبار ضعف القطاع الخاص المنتج في الجزائر، والذي يمكن أن . الدولة لهذا القطاع

يساهم في تمويل العمل الجمعوي، فإنه يمكن عندئذ تصور حجم المعاناة التي يواجهها نشاط الجمعيات 

ت للمجتمع المدني من أهم متطلبـات  فكما هو معروف، تعد الموارد التي تمتلكها مؤسسات وجمعيا. 
  15.قيامه بأدواره المختلفة

 والعمل الجمعـوي   المجتمع المدني يعد شح الموارد المالية من أبرز وأعقد التحديات التي تواجه
إن الاختلالات الهيكلية العميقة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، والذي يتزامن مع بروز . في الجزائر

ما يمكن أن نطلق عليه باصطلاح البورجوازية الكسولة، يعدان عاملان من جملة عوامل أخرى تعرقل 

على إعانات الدولة  عملية بناء مؤسسات جمعوية نشيطة وحرة بحكم اعتماد العديد من هذه المؤسسات
عليه يمكن و. الخاص في دعم الحركة الجمعوية المالية والمادية، لاسيما في ظل عدم مجازفة الرأسمال

القول أنه في ظل  الوضعية الحالية للاقتصاد الجزائري والمنهجية التي تقوم من خلالها النخبة الحاكمة 
ى مؤسسات المجتمـع  ن من الصعب فعلا علفي الجزائر بالتعاطي مع مؤسسات المجتمع المدني، يكو

وعلى رأسها المساهمة فـي التنميـة   أن تضطلع بمهامها على أكمل وجه  المدني والحركة الجمعوية 
يعد عاملا  التنمية السياسية أن الإخفاق في تحقيقوهكذا، ف. في الجزائر الديمقراطيالسياسية والترسيخ 

الفساد محليا ووطنيا خلال السنوات الأخيرة، إضافة لعدم  مسؤولا وذا دلالة عالية في استفحال ظاهرة

تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة تضمن ارتفاع الدخل الفردي الفعلي للمواطن، وهو الوضع الذي سـاهم  
ريين حسبما رصدته العديد من البحوث في فشل سياسة تجفيف منابع الإرهاب والدليل أن أغلبية الانتحا

  .ينتمون لأحياء قصديرية فقيرة فة الوطنيةوحتى الصحا
بالرغم من وجود ترسانة من القوانين التي تؤكد على تنظيم حرية الصحافة،  :الممارسة الإعلامية / ج

الذي نص في مادته الرابعة عشر على وضع حد لاحتكار الدولة   1990ابتداء من قانون الإعلام لسنة 
أمام الرأي العام لامتلاك أو المساهمة في إنشاء وسائل لوسائل الإعلام  وما يعنيه ذلك من فتح المجال 

لكن صدور قوانين ومراسيم أخرى أدى إلى تقييد الممارسة   ،إعلام باستثناء الوسائل السمعية البصرية




 و ا�����ن                                       ���  ��2011د ��ص أ���� د���� ا�

  

 322 

فمن الناحية القانونية يعد الاستمرار بالعمل بحالة الطوارئ عاملا  16.الإعلامية وإفراغها من مضمونها
مكافحة التخريب والإرهاب  الصـادر فـي   " كما أن مرسوم . مثبطا للممارسة والعمل الإعلامي الحر

كبل كثيرا ممارسة حرية الرأي والتعبير لاسيما وانه نص على معاقبة بالحبس لفترة قد  1992سبتمبر 
، كما أن قانون " نوات لمن ينشر معلومات مغرضة وهدامة تلتمس الأعذار للجريمة تصل إلى عشرة س

شدد العقوبات على جنح الصحافة لاسيما القذف في حـق رئـيس    2001العقوبات المعدل في جويلية 
فالقوانين السابقة تقر  بسجن الصحافي وتغريمه عقابا لـه  . الجمهورية والمسؤولين السامين في الدولة

وعليه فقد تعرض الكثير منهم للمتابعة والتعنيف عندما تطرقوا لقضايا الفسـاد وسـوء   . تاباتهعلى ك

   .التسيير والتجاوزات
تعد الإجراءات الرقابية الصارمة لوسائل الإعلام جانبا مثبطا آخر للممارسـة الإعلاميـة فـي    

منت أراء جريئة وذلك منـذ  فالمضايقة الرقابية أدت  إلى اختفاء العدد من الصحف التي تض. الجزائر
وتتخذ هذه المضايقة عدة أشكال لعل من أبرزها احتكار الدولـة  . الدخول في مرحلة الانفتاح السياسي

للإشهار العمومي وما يعنيه ذلك من تخصيص لمداخيل الإشهار وتوزيعها على الصحف التي لا تتبنى 

ي تحاول أن تسلك خطا مستقلا تعاني من توجها مضادا لسياساتها، وهو ما جعل العديد من الصحف الت
  .مشكلة تحقيق توازنها المالي

إن هيمنة السلطة وسيطرتها على وكالة الأنباء وكذا قطاع السمعي البصري وفرضـها رقابـة   
مشددة على مصادر الخبر، وإعلانها عن عدم فتحها لمجال الإعلام السمعي البصري أمـام التعدديـة   

ممارسة السياسية في الجزائر من ممارسة موجهة وصورية إلى ممارسة فعلية تمثل عائقا حقيقيا لنقل ال

ويحق لنا ان نتساءل هنا عن الحقيقة التي يتم تسويقها عادة والمتمثلـة فـي كـون قطـاع     . وحقيقية 
  .الصحافة في الجزائر هو الأكثر انفتاحا وحرية في العالم العربي

علامية حرة ومهنية في ظل الاسـتمرار بالعمـل   في واقع الحال لا يمكن الحديث عن ممارسة إ
فممارسة الحريات السياسية والاجتماعيـة والثقافيـة   . بالأحادية الإعلامية في مجال السمعي البصري

وفي ظل مجتمع تتعدى فيـه   والنقابية لن تكون ممكنة في ظل احتكار السلطة لقطاع السمعي البصري
يث عن مجال للحرية في العمل الإعلامي في ظـل غيـاب   كما انه لا يمكن الحد.  %30مية نسبة الأ

وفضاءات حرة لمناقشـة مختلـف    وكذا وجود نوادي وتقاليد نقابية لمنظمات قوية لأصحاب المهنة ،

ومن هنا يمكن أن ندرك لماذا يـتم  . فلازالت السلطة تتوجس ولا تقبل بوجود هذه الفضاءات. القضايا
فـي مرتبـة   " محققون بـلا حـدود   " ات غير الحكومية مثل تصنيف هذا البلد من قبل بعض المنظم

  . 17متواضعة بين الدول التي تعاني من غياب حرية التعبير
لقد أفضت القيود والمعيقات الأنفة الذكر  إلى الحد من حرية الإعلام في الجزائر، بل وان هـذه  

ة غلق الساحة الإعلامية الحرية عرفت تراجعا مستمرا خلال السنوات الأخيرة في ظل استمرار سياس

  .ودفع الناشرين والصحافيين إلى ممارسة مزيد من الرقابة الذاتية بغية الاستمرار في نشاطهم المهني 
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لقد كانت الأحزاب السياسية ومازالت مـن المؤسسـات الضـرورية للعمليـة     : الأحزاب السياسية /د

. والتعبير عنه في القضايا الرئيسية بين الفرد والدولةالديمقراطية لما لها من دور في تنمية الرأي العام 
وعليه عادة ما تقوم هذه الأحزاب بتقديم نفسها على أنها المعبـر الفعلـي عـن تطلعـات ومطالـب      

المواطنين، وإنها الآلية الأساسية للتعبير وكذلك تجميع المصالح والعمل على بلورتها في شكل بـدائل  
  .لسياسات عامة

ويبدو أن الانفتاح السياسي . ن الظاهرة الحزبية في الجزائر إفراغها من محتواهاإن ما يلاحظ ع
إن انغلاق النظام السياسي بعد . الواعد في بداياته الأولى لم يفض إلى ترسيخ ونضج في العمل الحزبي

 ـ  ل مـن  فترة قليلة من الانفتاح، وتشبثه بفكرة السلطة المركزية غير القابلة للتداول أو الاسـتحواذ جع

الأحزاب السياسية تتنافس فقط على جزء من السلطة عادة ما تكون سلطة محلية أو نيابية دون التنافس 
  18.على السلطة المركزية

لقد اتسمت العلاقة بين النخبة الحاكمة والأحزاب السياسية في الجزائر بالتوتر وعدم الثقة بشكل 
د من المؤشرات ومنها محاصرة وتحجيم النشاط ة، ويؤكد هذا الوضع العديخاصة من جانب السلط عام

وعدم منح التراخيص . هاتهاسيما تلك المعارضة لتوج ييق عليها ميدانياضالحزبي بالقيود القانونية والت

 ،الإدارية لبعض الأحزاب  لتمارس نشاطها السياسي وبالأخص تلك القادرة على التجنيد الجمـاهيري 
المحددة في القانون العضوي للأحزاب، ويكفي ان نستشهد هنا  حتى وإن إستوفت لكل الشروط القانونية

حركة الوفاء والعدل لطالب الإبراهيمي وحزب الجبهة الديمقراطية  رفض منع الإعتماد لكل من بحالتي
حزاب المعارضة من لوسائل الإعلام العمومية وحرمان الأ إحتكار السلطة وتبقى مشكلة .لأحمد غزالي

   . يقات التي تواجه العمل الحزبي في الجزائرمن المع استعمالها بقصد الترويج لأفكارها وسياساتها

إن تقييد الممارسة الحزبية في الجزائر أفرز ظاهرة تستحق الاهتمـام وهـي عـودة تكـريس     
لاثة الكبرى فـي الجزائـر   الممارسة الأحادية والتي من مؤشراتها الائتلاف بين الأحزاب السياسية الث

فـإذا كـان عـدم    ). حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، وحركة مجتمع السلم(
حصول أي حزب سياسي على الأغلبية المطلقة من الأصوات فـي انتخابـات معينـة كالانتخابـات     

ومناسـبات أخـرى،   مبررا وراء هذه الائتلافات، فان الوضع يختلف في وضعيات  1997التشريعية 

فمثلا رغم حصول حزب جبهة التحرير الوطني على الأغلبية المطلقة من المقاعـد فـي تشـريعيات    
مقعد، وهو ما كان يسمح له بتشكيل حكومة الأغلبية ، إلا انه آثر اللجوء إلى  199والمقدرة بـ 2002

  .اختيار الائتلاف مع أحزاب أخرى 
عن معادلة تميز الكثير من انظمه الحكم في العالم الثالـث ،   تعبر سياسة الائتلافات الآنفة الذكر

وهي أن هذه الأنظمة قوية امنيا ، وهذا الصنف من القوة يمنع وجود أنظمة فرعية أخرى، وان وجدت 

يتم قمعها واستيعابها بحيث لا يكون للظاهرة الحزبية أي تأثير، بل يقوم النظام بتـدجينها وابتلاعهـا   
مساندة لسياسات هذا النظام، أو وسائل لإضفاء الشرعية عليه، بل وان ما زاد الأمر لتتحول إلى لجان 
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تعقيدا لاسيما بالنسبة للحالة الجزائرية استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي اثر سلبا وضـيق كثيـرا   
  .على العمل الحزبي في هذا البلد 

داء  القنوات غير الرسـمية فـي   في المحصلة، وبناء على تم التطرق إليه فيما يتعلق بضعف أ
لبناء قدرات ممارسة سياسية فعالة وناجعة، فإن هذا الضعف هو  كمدخل إدارة الشأن العام في الجزائر

ماجعل مساهمتها في الإنخراط في مبادرات السلطة السياسية الحاكمة لبعث الحيـاة السياسـية خـلال    
. ن الذي أصابها خلال سنوات الأزمة الأمنية، إنخراطا متواضـعا للغايـة  وهبعد ال ،السنوات الأخيرة

   . ويكفي أن نستشهد هنا بما يعرف بسياسة الوئام والمصالحة الوطنية

تعد هذه السياسة من أبرز السياسات التي حضت بدعم النظام الحاكم في الجزائر والتي هـدف    
راتيجية الجماعات الإرهابية الهادفة لتقـويض أركـان   من ورائها إنقاذ أرواح الجزائريين وإفشال إست

وتدخل هذه السياسة ضمن سياق العدالة الانتقالية التي تنص عليها البروتوكـولات والمواثيـق   . النظام
الدولية، بحيث يسمح هذا النمط من العدالة العفو على أوسع نطاق عندما يتعلـق الأمـر بالنزاعـات    

  .الداخلية

أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يعد نصا سياسيا في  في الجزائر الحاكمة فرغم إقرار النخبة 
الأساس وأن جميع نصوصه التطبيقية يجب أن تقاس بمدى تناسقها مع النص السياسي الذي يمثل عقدا 

ال جوهري وهو هل تـم إشـراك   إلا أن تتبع مسار المصالحة يدفعنا إلى طرح سؤ 19اجتماعيا جديدا،
  في إعداد نصوصها وتفعيلها على أرض الواقع؟  التي تم الإشارة إليها أعلاه غير الرسمية القنوات
إن تأكيد النظام الحاكم في الجزائر، لاسيما في البدايات الأولى لصياغة هذا الميثاق، على انـه   

 ذه القنواتفي واقع الأمر، إشراك هميثاق التوازنات لتجاوز مرحلة مأساوية في تاريخ الجزائر لم يعن 
أن موضوع  لقد أفضى تغييب تلك القنوات. فتاءغير الرسمية في صياغتها ما عدا طرح الوثيقة للاست

ة، كمـا وان  الحريات وموضوع الحقوق السياسية لم يتم إدراجهما بشكل كاف وعميق في نفس الوثيق
المجتمع الجزائري  سمح لمحرري الوثيقة لوضع جدار أمام شرائح معينة في عدم إشراك نفس القنوات

في العودة إلى العمل السياسي، بل وان هناك أطرافا متضررة لم يتم إنصافها وعلى رأسـها إشـكالية   
وحتى الفصل السابع من نص الوثيقة، والذي هو بمثابة صمام أمان لـرئيس  . المعتقلين في الصحراء

جـراءات الكفيلـة بتحقيـق    الجمهورية، أكد أن رئيس الجمهورية وحده القادر على اتخاذ جميـع الإ 

غير الرسمية كطـرف مهـم    إمكانية الاستعانة بأدوار القنواتالمصالحة، مما يعني التغاضي وإهمال 
بإمكانه أن يساهم في معالجة أوجه القصور وتقديم الاقتراحات لإنجاح سياسة المصالحة وإيصالها إلى 

يد الطريق للإرساء ممارسة سياسية مشـاركاتية  المنطقية، أي تحقيق العفو الشامل، وبالتالي تعبنهايتها 
  .وفعالة

إن تغلغل الفساد في الجزائر يجعل الحديث عن نجاعة الإصلاحات مهما كانت  :معضلة الفساد /5.2 

فانتشار هذه الظاهرة أدى إلى إستنزاف وهدر الكثير من المـوارد البشـرية   . طبيعتها بدون ذي معنى
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عجز النظام ليس فقط في تطبيق الآليات الديمقراطية بل وعجـزه فـي   والمادية للدولة، كما أدى إلى 
  . تسيير الشؤون العامة للبلاد وكذا عدم فعاليته وضعفه في تقيم الخدمات العمومية

إلى مسـتوى الاسـتيلاء    تصلت إلى مؤسسة قائمة بذاتها ووتحولالتي إن تنامي هذه الظاهرة  
إناطة دور كبير للمواطن ليشارك في صنع السياسات التي  على الدولة، يجعل من الصعب والحالة هذه

وعليه يلجأ على العنـف والجريمـة   . تتجه لتحسين أوضاعه وتأمين مستقبله مما يفضي الى إحباط له
سسات التمثيليـة والجمعيـات   سواء كانت منظمة أو غير منظمة في ظل عجز مؤسسات الدولة والمؤ

  .انشغالاتهللتعاطي الإيجابي تجاه  المدنية

ومن أهم . لقد أخذت اشكال الفساد في الجزائر بعدا ونسيجا شبكيا يصعب فك إرتباط تمفصلاته 
الزبونية السياسية التي تكرس منطق الإنغلاق السياسي، الإتجار بـالنفوذ السياسـي    ،معالم هذا النسيج

للتموقع في مختلف أجهزة الدولة، الرشوة والوساطة سيما في ظل إقبال الجزائر على مشاريع كبـرى  
ار بفعل وفرة الموارد البترولية ولا أدل على ذلك قضايا الفساد الحالية المرتبطة بإنجاز الطريق السـي 

مظاهره عدم  البترولي، وأخيرا سوء التسيير ومن أبرز كسونا طراشرق غرب وتلك المتعلقة بمجمع 

  .  نجاعة وضعف الخدمات العمومية المقدمة
لعل من أبرز نتائج تنامي مشكلة الفساد استفحال مظاهر الدولة الرخوة وعلى رأسـها انتشـار    

اصب لتحقيق مغانم معينة، إصدار القـوانين وعـدم   الرشوة كأسلوب للحياة، السعي للوصول إلى المن
  .تطبيقها وبروز الولاء للعشيرة والقبيلة كبديل للوطن

تم رصدها للحد  إن ما يثير الإهتمام ضمن الحالة الجزائرية هو عدم قدرة ونجاعة الآليات التي 

التصـريحات   من خلالتسعى ئات الرسمية وكذا العديد من الهي فالحكومات المتتالية .من هذه الظاهرة
في مكافحة الفساد، إلا أنها في مقابل  ة ايجابية عن مدى انخراطها لتسويق صوراللقاءات والملتقيات و

 إلـي ويكفي أن أشير هنا أن الهيئـة  . ذلك تتعاطى عمليا بالكثير من السلبية في محاربة هذه المشكلة
لم يتم الفصل في عضوية  2006ي سنة قبل أربع سنوات أي ف الجزائري صادق عليها نواب البرلمان

فهذه الهيئة التي سميت بالمرصد الوطني لمكافحة الفساد والذي مـن المرتقـب أن   . إلى الآن أعضائها
وينم هذا التردد  20 يباشر مهامه تحت وصاية رئاسة الجمهورية لايزال يواجه تعقيدات هيكلية لتنصيبه

د إلى هيئة لتصفية اهرة وكذا الخوف من تحول هذا المرصعن غياب الإرادة السياسية لمكافحة هذه الظ

وأن الجزائر لم تضع آلية  جدية يتم بمقتضاها تطبيق القوانين على المفسـدين منـذ   الحسابات خاصة 
حتى مؤسسات المجتمـع المـدني، ورغـم     .1980مجلس المحاسبة سنة  تأسيسثلاثين سنة، أي منذ 

ومرشدة للأداء الحكومي فـي محاربـة    بها لتكون قوة داعمة تضطلع الأدوار المعتبرة التي يمكن أن
مما ينعكس سـلبا علـى    نسانية يشوبها الكثير من القصور،مشكلة الفساد، إلا أن بناها المؤسساتية والإ

  .قدراتها للمشاركة في إعداد برامج وكذا صياغة استراتيجيات مكافحة الفساد
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تستعرض الدراسة بعض التوصيات التي ستساعد على معالجة أوجه القصور التي  أمام ما تقدم،
. لانخراط جديا في مسـار الترسـيخ الـديمقراطي   ا وذلك بقصد تميز الممارسة السياسية في الجزائر،

النخبة الحاكمة الأبوي تجاه ك وعليه من الضروري بادئ ذي بدء إعادة التفكير بجدية في مراجعة سلو
سيما في ظل التحديات العديدة، سواء كانت محليـة أو عالميـة، التـي تواجههـا     لاالممارسة السياسة 

وعدم جدية مؤسساتها في الوصـول إلـى الشـرائح     ية نشاط الدولة،الجزائر حاليا في ظل عدم فعال
   .الاجتماعية الأكثر ضعفا وتهميشا

سية جادة في الجزائر يظل بغير ذي معنى إذا لم تتوفر استراتيجيات إن الحديث عن ممارسة سيا

 يقة بين تعاطي الرشـوة والمحسـوبية  متساندة لمكافحة الفساد، حيث أثبتت الدراسات وجود روابط وث
وتلقي العمولات عن الصفقات العامة وبين تباطأ النمو وحرمان غالبية فئات المجتمع مـن الخـدمات   

وعليه، ففي ظل غيـاب التنميـة لايمكـن    . التعليمية والصحية وغيرها من مقومات التنمية المتساندة
    .ئج ملموسةأن تثمر نتاالدستورية وحدها للإصلاحات 

يتم بدون إشراك القنوات غير الرسمية لتقوم بوظائفها وأدوارهـا  إن بناء دولة قوية لا يمكن أن 

للعلاقة بين الدولة والمجتمع، وكقوة للاقتراح والتصور والمشـاركة  ) Régulateur(بشكل كامل كمنظم 
  . في عملية التحديث السليمة

ائـر  فـي الجز  الرسمية في إدارة الشأن العام وصناعة السياساتغير  ن آفاق إشراك القنواتإ 
التي سيشهدها نمط الحكـم  تطرح مشكلة هامة، وهي أن هذه الآفاق مرتبطة أشد الارتباط بالتطورات 

كد العديد من الأبحاث في هذا الصدد أن الشكل التسلطي للدولة الجزائرية وكبقيـة  ؤ، إذ تفي هذا البلد

وهذا ما يـدفعنا للنظـر لهـذه     21.العديد من الدول العربية الأخرى سيظل قائما لسنوات عديدة لاحقة
   .الآفاق، لاسيما في جانبها الإيجابي، بنوع من التردد

بقاء هذا النمط التسلطي للحكم في الجزائر سيطرح مشكلات عديدة للنخبة  ينبغي أن أشير هنا أن
ومن هنا فإن تفعيـل المكونـات غيـر    . الحاكمة، وذلك في ظل تنامي لقوى وفاعلين اجتماعيين جدد

 اله آثـار  صناعة القرارات والسياسات بدل استشارتها فقط ستكون ية  والعمل على إشراكها فيالرسم

  :وهنا يمكن ذكر بعض الجوانب التي يمكن أن تساهم في هذا التفعيل. إيجابية على استقرار الدولة ذاتها
  .تجاه الدولة ة النسبية لهذه القنواتالتأكيد على الاستقلالي -

سار الديمقراطي لأنه الإطار المناسب لصيانة حقوق الأفراد والمواطنين، لاسـيما  ضرورة تدعيم الم -
  .فيما يخص اختيار الحكام، وحرية التعبير، وحق الاجتماع

أيضا عبر تطوير النخبة الحاكمة في هـذا   يمر إن تفعيل قنوات المشاركة السياسية في الجزائر ـ   

كة تعني فقط إجراء الانتخابات والمشاركة فيها بل تعنـي مشـار  نظرتها للديمقراطية على أنها لا  البلد
لفة لهذه لصياغة وإعداد البرامج والسياسات المخت امن خلال مساهمته فعلية  لقنوات المشاركة المختلفة
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نحـو   أكثـر وجعلها تنحوا النخبة لإصلاحاتها إن الطريق لذلك يمر عبر مراجعة هذه . النخبة الحاكمة
  .ركة كمكون محوري فيهاتبني مبدأ المشا

م ويمكن للمدرسة أن تقو. التأكيد على تربية وتنشئة الفرد على السلوك الديمقراطي والعمل الجواري -
ومنظومتنا القيمية الأخلاقية الإسلامية مليئة بالإيحاءات التي تؤكـد علـى   . هام في هذا المجال بدور

  .ون بدل الإقصاءبدل العنف، والتعا احترام الغير، والتسامح، والسلم
  .عن طريق إضافة فاعلين اجتماعيين نشطين يكون للمثقف دورا بارزا فيها ه القنواتدعم هذ -
هذه  ضرورة دعم القطاع الخاص ليساهم في تنمية وبلورة قوى اجتماعية تكون لبنة هامة من لبنات -

قوي سيساهم في توفير المجتمع المدني، لاسيما وأن وجود قطاع خاص وعلى رأسها مؤسسات  القنوات
  .عم المالي والمادي لهذه المؤسساتالد

يعد أمـرا   الرسمية في بلورة وصناعة السياسات غير أن إشراك القنواتمما سبق يمكن التأكيد 
لى رأسها المشـكلات الإقتصـادية   وع ظل الظروف المتأزمة التي يمر بها العالم في ضروريا خاصة

إن . دول  بمـا فيهـا الجــزائر   الآثارها السلبية تزحف على معظم  والمخاطر الإرهابية التي أخذت

التخفيـف مـن    في ترشيد الممارسة السياسية وبالتالي سيساهم  هذه القنواتالاهتمام بترقية وإشراك 
 ك هـذه القنـوات  كما أن إشـرا . الصبغة التسلطية لنظام الحكم في الجزائر وتحقيق الانفتاح السياسي

 حافظة على عدم تفكك الدولة وسيساعدها لمواجهة العديد مـن التحـديات التـي   سيساهم كذلك في الم
ظل تنامي ظاهرة العـولمة بإفرازاتها المختلفة، أين ستصبح  سيما فيستواجهها خلال العقود القادمة، 

  22الدولة عرضة لمزيد من الضغوط المختلفة
   :الخاتمة

الإصلاحات الدستورية التي باشـرتها   أن أحرر وجهة نظر مفادها أن في جميع ما تقدم، أردت 
فعوض أن تفضي تلك . الجزائر منذ عقدين من الزمن أفرزت الكثير من الجعجعة والقليل من الطحين

إن الملفت  .زيدا من الأبوية والزبونيةترسيخ للتقاليد الديمقراطية والمشاركاتية أفزت م إلىالإصلاحات 
 ـللإنتباه هن ة ا أنه مع التقدم في هذه الإصلاحات أصبحنا أمام وضع يتسم بالممارسات السياسية الأحادي

   .ولى الإصلاحات التعدديةالتي يفترض أننا تجاوزناها مع أ

عـدة أطـر    يه تنشيط وترشيد الممارسة السياسية يمر عبرالرهان الأساسي الذي يتوقف عل إن
النخبة الحاكمة للإنخراط الجاد والفعلي لإصلاح العديـد مـن   وعلى رأسها توفر الإرادة السياسية لدى 

ثم الإقرار  إنحسار المد الإرهابي، سيما في ظل ،في الوقت الحاضرأوجه الممارسة السياسية المترهلة 
المتعلـق  التي هي جزء من المجتمـع السياسـي    الرسمية  ش والتكامل  بين الأجهزةالتعاي بضرورة

. له مزاياه الجمة على الدولة ذاتها فهذا التعايش. غير الرسمية ذات الصلة  بالمجتمع بالدولة، والقنوات

فمن شأنه أن يخفف عنها أعباء التسيير والإنماء، وبالتالي التقليص من مسؤوليات الحكام والمسؤولين 
وخيمـة  وتجنيبهم السقوط في فخ الحساب القاسي، الذي قد يتخذ أشكال ردود فعل وانتفاضات عنيفة و

تـدهور ظـروف عـيش    العواقب، خصوصا في ظل الأزمات الناجمة عن تعثر مشاريع التنميـة، و 
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أن كل المؤشرات الحالية تؤكد  على اهتزاز الثقة بين الحكام و المحكـومين فـي   المواطنين، خاصة و
 .هذا البلدالجزائر، مع ورود احتمالات أن تجد الدولة ذات السلطة الكلية في مواجهة ثورة مجتمعها في 

ماعية يتميز بوتيرة تصاعدية ومتناميـة مثيـرة   الإجت الاحتجاجاتويكفي فقط أن نشير هنا أن منحنى 
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